شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (11) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيُّها الكرامُ، أيَّتُها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما الحادي عشرَ من مجالسِ شرحِ كتابِ "الفروقِ" للعلامةِ أبي العباسِ القرافيِّ رحمه اللهُ تعالى وطيبَ ثراه. قال رحمه اللهُ تعالى عليه: "الفرقُ الرابعُ بينَ قاعدتَي "إنْ" و"لو" الشرطيتينِ. أنَّ "إنْ" لا تتعلَّقُ إلا بمضارعٍ مستقبلٍ. و"لو" تتعلَّقُ بالماضي." إذًا هذا أولُ فرقٍ. "إنْ" تذاكرْ، إنْ تتقوا اللهَ. "لو" جئتَ، لو جئتنا لوجدتَنا. لو اتَّقيتَ اللهَ لنصرَك. لو اتَّقيتَ اللهَ لرزقَك. إذًا أولُ ما فرَّقَ القرافيُّ رحمه اللهُ تعالى بيّن أنَّ "إن" و"لو"، بأنَّ "إنَّ" الشرطية تتعلق بمستقبل، و"لو" تتعلق بالماضي. ابن الشاط علّق بقوله: "قلتُ قوله إنَّ" "إن" لا تتعلق إلا بمستقبل، ليس كذلك؟ بل تتعلق بالماضي، ولكن الأكثر فيها تعلقها بالمستقبل. وما اختاره يلزم منه دعوى المجاز في استعمالها في الماضي، والمجاز على خلاف الأصل. فإن قيل: إذا كان تعلقها بالمستقبل هو الأكثر في الاستعمال، فيها يكون في المستقبل، يعني. هو سواء لا تتعلق إلا بمُعَدِّ المستقبل أو الغالب أو الغالب، وأن الماضي هذا يكون قليلًا. هذا اعتراض، يعني هو لو نُبِّه عليه بأقصر من هذا لكان أولى، كان يجب أن يقول: يعني وقد وُجِدَ لها استعمالات في الماضي على قِلَّةٍ. المسألة: طيب، تقول: "إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق"، فلا تُريدُ دخولًا تقدَّمَ، بل مستقبلًا. إن "دخلتِ" - يعني: دخلتِ مستقبلًا. طيب، قالَ ابنُ السراجِ أبو بكرٍ محمدٍ: يجبُ تأويلُه ما بفعلينِ مستقبلينِ. تقديرُهما: أن يثبتَ في المستقبلِ أني قلتُه في الماضي. يثبتُ أنك تعلمُ ذلك. وكلُّ شيءٍ تقرَّرَ في الماضي كانَ ثبوتُه في المستقبلِ معلومًا. يعني: ما تقرَّرَ في، يعني: شيءٌ تقرَّرَ في الماضي، فثبوتُه يكونُ معلومًا في المستقبلِ، لأنه انتُهيَ منه. وكلُّ شيءٍ تقرَّرَ في الماضي كانَ ثبوتُه في المستقبلِ معلومًا، فيَحْسُنُ التعليقُ عليهِ. ويؤكدُ القولَ الأولَ أنه وقعَ في الدنيا. أنَّ السؤالَ كانَ في الدنيا من الآيةِ نفسها. قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا﴾ ﴿عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾. فصيغةُ "إذ" أخبرَ اللهُ تعالى محمدًا صلى الله عليهِ وآلهِ وسلمَ بهذينِ اللفظينِ الماضيينِ، دلَّ ذلكَ على تقدُّمِ هذا القولِ في زمنِ عيسى عليهِ السلامِ في الدنيا. والقولُ الثاني يتأوَّلُ هذينِ اللفظينِ بالمستقبلِ، ويقولُ: لما كانَ خبرُ اللهِ تعالى واقعًا في المستقبلِ قطعًا، صارَ من جهةِ تحقُّقِه يشبهُ الماضي، فعُبِّرَ عنه بلفظِ الماضي. يعني: لما كانَ واقعًا في المستقبلِ يقينًا، والماضي يصبحُ يقينًا، عُبِّرَ عنه بالماضي. كما قالَ تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾. كيفَ "أتى" و"فلا تستعجل"؟ إنه "أتى" أي جاءَ بصيغةِ الماضي لتحقُّقِ إتيانِه ويقينِه. إتيانِه. يريدُ يومَ القيامةِ. وتقديرُه: يأتي أمرُ اللهِ تعالى. ابنُ الشاطِّ قالَ: إذا تقرَّرَ أنها تتعلَّقُ بالماضي فلا يُحتاجُ فيها إلى تأويلٍ. واللهُ أعلمُ. فائدةٌ جميلةٌ جليلةٌ: إذا تقرَّرَ أنَّ الشرطَ وجزاءَه لا يتعلَّقانِ إلا بمستقبلٍ معدومٍ، فاعلمْ أنَّ العربَ... فاعلمْ أنَّ ذلكَ في لسانِ العربِ عشرٌ. فاعلمْ أنَّ ذلكَ في لسانِ العربِ عشرُ حقائقَ: الشرطُ والجزاءُ، والأمرُ والنهيُ، والدعاءُ والوعدُ والوعيدُ والترجِّي والتمنِّي، والإباحةُ. فتأمَّلْ هذه العشرةَ، لا تجدْ منها واحدًا يتصوَّرُ في ماضٍ ولا حاضرٍ. علَّقَ ابنُ الشاطِّ ما قالهُ من أنَّ الأمرَ والنهيَ والدعاءَ والوعيدَ والوعدَ والوعيدَ والترجِّيَ والتمنِّيَ عبد السلام قدَّسَ اللهُ روحَهُ، في قولهِ صلى اللهُ عليه وسلم لما قيلَ له: كيفَ نُصَلِّي عليكَ؟ العزُّ بنُ عبدِ السلامِ يا إخوانُ، فقالَ: قولوا: اللهم صلِّ، قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ. فكانَ يقولُ: قاعدةُ العربِ تقتضي أنَّ المشبَّهَ بالشيءِ يكونُ أخفضَ رتبةً منه، وأعظمُ أحوالِهِ أن يكونَ مثلَه. وها هنا شبَّهنا عطيةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بعطيةِ إبراهيمَ عليه السلامُ. اللهم صلِّ على محمدٍ كما صليتَ. طيب، فإنَّ صلاةَ اللهِ تعالى معناها الإحسانُ. فإنَّ الدعاءَ الذي هو حقيقةُ اللفظِ محالٌ. فإنَّ صلاةَ اللهِ سبحانه، فإنَّ صلاةَ اللهِ تعالى. سبحانه، بدلَ تعالى، بدلَ. تعالى. نعم، فإنَّ الدعاءَ الذي هو حقيقةُ الحالِ محالٌ، فتعيَّنَ حملُهُ على مجازٍ وهو الإحسانُ، لأنَّ الدعاءَ إحسانٌ، فيكونُ من مجازِ التشبيهِ، أو لأنَّ الإحسانَ متعلَّقُ الدعاءِ ومطلوبُهُ، فيكونُ من بابِ التعبيرِ. متعلقٌ. فإذا تقرَّرَ هذا، فنحنُ نعلمُ أنَّ إحسانَ اللهِ تعالى لنبيهِ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم أعظمُ من إحسانِهِ لإبراهيمَ عليه السلامُ، وتشبيهُهُ به يقتضي خلافَ ذلك. أنَّ يعني أنَّ العطاءَ لا يشترطُ، أكرمكَ الله، لا يشترطُ أن يكونَ مساويًا في القدرِ وفي الصفةِ، إنما يعني. يعني ابنُ الشاطِئِ، يعني معنى كلامِه أنَّه لا يشترطُ أن يكونَ العطاءُ مساويًا في القدرِ والصفةِ، بل يكفي أنَّ العطاءَ يكونُ كالعطاءِ، لكنَّ القدرَ والصفةَ قد يختلفانِ. طيب، "كما فيأتي الزائدُ من آلِ إبراهيمَ إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فيصيرُ عطاؤه أكثرَ من عطاءِ إبراهيمَ عليهما الصلاةُ والسلامُ. وكنا نستمعُ هذا الجوابَ ونستحسنه. ثم بعد وفاته رحمه الله عليه، لما ظهرت لي هذه القاعدةُ، وهي أنَّ هذه العشرةَ الحقائقَ عندك في المطبوعةِ، العشرةَ يعني عطاءَ اللهِ لنبيِّه عليه الصلاةُ والسلامُ موجودٌ. ونحن عندما نقول: "اللهم صلِّ على محمدٍ" أي: زِدْ على محمدٍ. شيئًا. يعني: "زِدْ لمحمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ كما أعطيتَ إبراهيمَ". يعني: أنتَ يا ربُّ، أعطِ لمحمدٍ عليه السلامُ زيادةً على ما أعطيتَ ما عندَ إبراهيمَ. يعني: كلاهما أخذَ حقَّه. لا، نحن ندعو اللهَ أن يعطيَ لمحمدٍ عليه السلامُ ما أعطاهُ لإبراهيمَ أيضًا. فيكونُ أخذَ ما أخذهُ إبراهيمُ وزيادةً على ما أخذهُ عليه الصلاةُ والسلامُ. إذًا أصبحَ عندنا إيش؟ ثلاثةُ أقوالٍ: قولُ ابنِ الشاطِّ أنه لا يلزمُ من العطاءِ المساواةُ في القدرِ والصفةِ. قولُ العزِّ بنِ عبدِ السلامِ أنه إنَّ آلَ إبراهيمَ أنبياءُ، وهم أفضلُ من آلِ محمدٍ عليه السلامُ، لأنهم ليسوا بأنبياءَ. فسيكونُ أخذَ الزائدِ لنفسه. يعني يأخذُ الزائدَ من ذلك عليه الصلاةُ والسلامُ. قولُ القرافيِّ بسببِ يعني أن ما قَعَّدَهُ هو أننا نطلبُ من اللهِ. هو أعطى إبراهيمَ وأعطى محمدًا، فنطلبُ أن يعطيَ محمدًا عليه الصلاةُ والسلامُ زيادةً على ما أعطاهُ مما كان قد أعطاهُ لإبراهيمَ. فيكونُ قد أخذَ حقَّه وأخذَ مساويًا لما أُعطيَ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ، وعليهما الصلاةُ والسلامُ. هذه ثلاثةُ أقوالٍ. قال: "ومعلومٌ أن ذلك لا يخلُّ بعطيةِ صاحبِ الألفِ في ألفِه، بل المئةُ زيادةً على ما وقعَ به التفضيلُ أولًا، كذلك هاهنا". فهذا جوابٌ سديدٌ. فهذا جوابٌ حسنٌ سديدٌ بناءً على القاعدةِ في أن الدعاءَ لا يتعلقُ إلا بمستقبلٍ معدومٍ، ولا يحتاجُ إلى ذلك التعبِ والتفصيلِ الذي ذكرهُ الشيخُ، مع أنه لا يصحُّ، فإنه جعلَ متعلقَ الطلبِ جميعَ ما حصلَ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فيلزمُ تعلقُ الطلبِ بالواقعِ. هو يقولُ إنَّ تعلقَ الطلبِ بإيش؟ تعلقَ الطلبِ بالمعدومِ وليس بشيءٍ واقعٍ. العزُّ بنُ عبدِ السلامِ يقولُ هو بشيءٍ واقعٍ. فإنه... طيب. فلا يحتاجُ إلى ذلك التعبِ والتفصيلِ الذي ذكرهُ الشيخُ، مع أنه لا يصحُّ، فإنه جعلَ متعلقَ الطلبِ جميعَ ما حصلَ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فيلزمُ تعلُّقُ الطلبِ بالواقعِ، فيلزمُ طلبُ تحصيلِ الحاصلِ وهو غيرُ جائزٍ. والجوابُ الحقُّ هو الثاني. ابنُ الشاطِّ يقولُ على تسليمِ أنَّ التشبيهَ يلزمُ المشابهةَ في الأوصافِ، وعلى تقديرِ إرادةِ المشبَّهِ ذلكَ، يكونُ جوابُ عزِّ الدينِ مستدرَكًا كما قالهُ شهابُ الدينِ، وجوابُهُ أصحُّ، واللهُ أعلمُ. والعجبُ أنَّ طولَ أعمارِنا نقولُ ما أُمرنا بهِ، وه هنا صحيح، والعجب من تنبُّه الشيخ لإيراد السؤال في الحديث المروي، ولم يُدرِك أنه يَرِدُ في الصلاة المطلقة، وهو أولى بإيراد السؤال فيها إن كان صحيحًا. فتأمَّل. ابن الشاط علَّق: "التنبُّه لإيراد السؤال على الحديث مبنيٌّ على استلزام التشبيه للمُشابَهَة في صفات الطلبُ بالواقعِ وهو بمحالٍ، إذ يلزمُ أنَّ اللهَ يهدينا ويهديك، إذ يلزمُ عليه تحصيلُ الحاصلِ. غيرُ طيِّبٍ. المسألةُ الثانيةُ: قولُه تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ﴾ عَلَّقَ ابنُ الشَّاطِ ما قَالَهُ في ذَلِكَ ليسَ بِصَحِيحٍ. لأنَّ "لو" إنما هي لمجردِ الربطِ خاصةً، وما تَوَهَّمَهُ هو وغيرُه فيها إنما هو من قبيلِ مفهومِ الشرطِ، فإن قيلَ به صحَّ ذلك وإلا فلا. يعني أنَّ مفهومَ الشرطِ. وذَكَرَ غيرهم بأنَّ الجوابَ محذوفٌ تقديرُهُ: لو لم يخفْ اللهَ لعصمَهُ اللهُ. ودلَّ على ذلكَ قولُهُ: لم يعصِ. وهذهِ الأجوبةُ تأتي في الآيةِ غيرَ الثالثِ. فإنَّ عدمَ نفاذِ كلماتِ اللهِ تعالى وأنها غيرُ متناهيةٍ أمرٌ ثابتٌ لها لذاتِها، وما بالذاتِ لا يُعلَّلُ بالأسبابِ، فتأمَّلْ انشر. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَكَذَلِكَ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْأَوْهَامِ أَنَّ الشَّجَرَةَ كُلَّهَا إِذَا صَارَتْ أَقْلَامًا وَالْبَحْرَ الْمَالِحَ مِدَادًا يُكْتَبُ بِهِ، يَقُولُ الْوَهْمُ: مَا يُكْتَبُ بِهَذَا الشَّيْءِ إِلَّا نَفِدَ، وَمَا عَسَاهُ أَنْ أَصْلَحُ مِنَ الْأَجْوِبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: شُمُولُهُ لِهَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، وَبَعْضُهَا لَمْ يَشْمَلْ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. وَثَانِيهِمَا: أَنَّ "لَوْ" بِمَعْنَى "إِنْ" خِلَافُ الظَّاهِرِ. وَمُخَالَفَةُ خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَمُخَالَفَةُ الْعُرْفِ، وَمُخَالَفَةُ وَمُخَالَفَةُ الْعُرْفِ، وَادِّعَاءُ النَّقْلِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ. وَحَذْفُ الْجَوَابِ خِلَافُ الظَّاهِرِ. وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْجَوَابِ لَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْعُرْفِ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ يَسْتَعْمِلُونَ مَا ذَكَرْتُهُ، وَلَا يَفْهَمُونَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ الْمَوَارِدِ. وَيَعُمُّ هَذَا الْجَوَابُ الْوَاجِبَ لِذَاتِهِ، كَصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ، وَالْمُمْكِنَ لِذَاتِهِ، وَالْمُمْكِنَ وَالْمُمْكِنَ لِذَاتِهِ الْقَابِلَ لِلتَّعْلِيلِ. إيه. زَائِدَةٌ، كَطَاعَةِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. كُلُّ هَذَا وَالْحَدِيثُ -إِيشْ- لَا أَصْلَ لَهُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ابْنُ الشَّاطِّ قَالَ: قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَصْلٍ. وَفِيهِ دَعْوَى سَبْقِ كَلَامٍ يَكُونُ هَذَا جَوَابًا لَهُ، أَوْ تَقْدِيرُ سَبْقِ كَلَامٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَلِيدُ اشْرَبْهَا. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ النُّحَاةَ وَالْأُصُولِيِّينَ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ "إِنْ" لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا -لَا يُعَلَّقُ- لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إِلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ. فَلَا تَقُلْ: "إِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاتَنِي"، بَلْ "إِذَا" غَرَبَتْ. وَ"إِذَا" يُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْمَشْكُوكُ وَالْمَعْلُومُ. أَنَّ "إِنْ" لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إِلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَ"إِذَا" يُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْمَشْكُوكُ وَالْمَعْلُومُ. فَت فالتعليقُ حسنٌ، والجوابُ عن هذا السؤالِ أنَّ الخصائصَ الإلهيةَ لا تدخلُ في الأوضاعِ العربيةِ، بل الأوضاعُ العربيةُ مبنيةٌ على خصائصِ الخلقِ. واللهُ تعالى أنزلَ القرآنَ بلغةِ العربِ وعلى منوالهم، فكلُّ ما كان في عادةِ العربِ حسناً أُنزلَ في القرآنِ على ذلك الوجهِ، أو العشرة أو نصف الخمسة، كان اللازم عن هذا الفرض المحال، هذا اللازم المحال، فإن فرض المحال يجوز أن يلزمه المحال واقعًا. جائز. أيش واقع جائز؟ هذا في أي مكان فرض؟ المحال واقع جائز. أيش بعد واقع جائز؟ فيجوز ها أن يلزمه المحال. إيه، يعني هنا فيجوز. واقع جائز، فيجوز. آه، فإن فرض المحال واقعًا جائز، فيجوز أن يلزمه المحال. إيه. طيب، وإذا كان التعليق إنما هو على أمرٍ مفروض، والفرض والتقدير ليس أمرًا لازمًا في الواقع، بل يجوز أن يقع وأن لا يقع، فصار من قبيل المشكوك فيه. يعني اللازم المحال محال، أما إذا كان من الممكن يقع ولا يقع، وإن كان الغالب على الظن أنه يقع أو لا يقع، فهذا هو المشكوك فيه. فلذلك حَسُنَ تعليق بـ "إنْ". فتأمل هذه المواضع، فإنها في بادئ الرأي مشكلة، ينحل إشكالها بما قررناه. سقط ما بين المعقوفين، وقول أن النحاة والأصول نصوا على أن "إنْ" لا يُعلَّق عليه إلا مشكوك فيه. إلى آخر المسألة. علَّق عليه ابن الشاط بقول: "ليس الأمر كما نص عليه، بل هي لمطلق الربط، سواء كان ما دخلت عليه مشكوكًا فيه أو غير مشكوك، غير أنها ليست بظرف، و "إذا" ظرف. وقد آل كلامه في جواب عن الإشكال، وجوابه في جوابه عن الإشكال، وجوابه بعد ذلك عن السؤال إلى أنها تستعمل في المشكوك وغير المشكوك، ودعوى المجاز على خلاف الأصل. المسألة الرابعة: مقتضى ما تقدم من الشروط لا يكون إلا بأمرٍ معدومٍ مستقبل، وأن جزاءه أيضًا كذلك، وأنها أمورٌ عشرة في لسان العرب كذلك، كما تقدم تقريره، أن لا يصح تعليق صفات الله تعالى، نحو: علمٍ وإرادتهِ، وإرادتهِ. فإن الله تعالى في الأزل بكل شيءٍ عليمٌ، وقَدَّرَ كل شيءٍ في الأزل من جميع الموجودات الممكنات، والمعدومات. ويستحيل أن يتأخر شيءٌ من ذلك عن الأزل، فيستحيل تعليقه حينئذٍ وجعله شرطًا. لكنه ورد في كتاب الله تعالى معلَّقًا على الشرط، كقول عز وجل: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم} ملائكةٌ في الأرضِ يخلفون. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ دُخُولُهَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّهَا لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ. وَقَدْ سَبَقَ مِنْ كَلَامِهِ مَا يُشْعِرُ بِتَسْلِيمِ أَنَّهَا لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ إِنْ كَانَتِ الْمَشِيئَةُ الْأَزَلِيَّةُ، لَا. أَمَّا أَنَّهُ يَعْنِي الْمَشِيئَةَ الْكُلِّيَّةَ. أَمَّا الْمَشِيئَةُ الَّتِي الَّتِي أَفْرَادُهَا، نَعَمْ، أَفْرَادُهَا، نَعَمْ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَ يَعْنِي نَكْتُبُ آيَةً فِيهَا. تَفْصِيلٌ. وَالْمُقَدَّرُ هُوَ الَّذِي جُعِلَ شَرْطًا. وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ: مَتَى فُرِضَ إِرَادَتُنَا أَنْ نَرُدَّكُمْ مَلَائِكَةً كُنْتُمْ مَلَائِكَةً. وَمَتَى فُرِضَ إِرَادَتُنَا لِهِدَايَةِ نَفْسٍ اهْتَدَتْ. وَمَتَى فُرِضَ إِرَادَتُنَا لِكَوْنِ شَيْءٍ كَانَ. وَمَتَى فُرِضَ إِرَادَتُنَا لِإِهْلَاكِ قَرْيَةٍ، وَكَانَ السَّبَبُ فِي هَلَاكِهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا. وَمَتَى فُرِضَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّ فِيكُمْ خَيْرًا آتَاكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ. وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ هَذِهِ النَّظَائِرِ. فَجَمِيعُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ تَعَلُّقِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ مُقَدَّرٌ؛ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ. وَالْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ أَمْرٌ مُتَوَقَّعٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حادثةٌ كذلك هاهنا. يعلمُ اللهُ سبحانه في الأزلِ ارتباطَ الهدايةِ بفرضِ إرادةِ اللهِ تعالى لها، فيكونُ العلمُ بذلك قديمًا. والمعلومُ وهو هذان الأمرانِ حادثانِ. وما قاله القرافيُّ هنا صوابٌ. ومعنى قولنا: العلمُ تابعٌ للمعلومِ، أي: تابعٌ لتقديرهِ في زمانهِ، ماضيًا كان أو والاستحالة أنهما معلومان لله، فيعود الأمر إلى أنهما متعلقان بالعلم تعالى، وليس ذلك مما نحن فيه. والله أعلم. يقول القرافي إن هذا الارتباط واجبٌ عقلاً لا يقبل العدم، ومع ذلك فالأجسام والأعراض حادثة. وسره أن الارتباط حكمٌ ونسبةٌ وإضافةٌ لا تقبل الوجود الخارجية، بل الذهنية فقط، كالإمكان والاستحالة. كائنات حادثة. يعني: إمكان وجود الشيء أو استحالة وجود الشيء هذا حكمٌ أزليٌّ عند الله سبحانه وتعالى أن يوجده أو لا يوجده. طيب، أما الإمكان فحادث، الممكنات هذه هي حادثة. المسألة الخامسة: نص القاضي عبد الوهاب. علي بن جمعة. معلومٌ أن القاضي عبد الوهاب هذا من كُبراء المالكية. طيب. ذهب إلى أنه عبد الوهاب بن أحمد بن جلب الحراني الحنبلي، تلميذ أبي يعلى الفراء. يعني: علي بن جمعة في تحقيقٍ لهذا الكتاب، ها؟ يعني أتى بِطَوَافٍ ما يقع فيها طويلٌ بغير علم. يعني: القاضي عبد الوهاب معروفٌ أنه المالكي. فقَبَّحَ الله الجهلَ والحقدَ والحسدَ والهوى. نصَّ القاضي عبد الوهاب وغيرُه من العلماء على أن "حيث" و"أين" من صيغ العموم. فيلزم على هذا إذا قال لها: "حيث وجدتك" أو "أين وجدتك" فأنت طالق، فوجدها ثم وجدها في عدتها مرارًا أن تطلق عليه ثلاثًا لأجل العموم. وكذلك القول في "متى ما" ولا يلزم بها إلا طلقةٌ واحدةٌ، وهو مشكل. "متى ما وجدتك فأنت طالق"، "حيث وجدتك فأنت طالق"، "أين وجدتك فأنت طالق". أي: كلما وجدها تطلق. لكن "متى ما وجدتك فأنت طالق" هذه طلقةٌ واحدةٌ. أما الثانية ممكن تتكرر، وهو مشكل؛ لأن مقتضى نصهم على العموم التكرير تحقيقًا للعموم. والفرق بين المطلق والعام: فإن المطلق هو الذي يُقتصر منه على الفرد. ألا ترى أن "كلما" لما كانت للعموم تكرر الطلاق بتكرر المعلق عليه، في قوله: "كلما دخلت الدار فأنت طالق"، فتكرر دخولها في عدتها طلقت ثلاثًا، فكيف الجمع بين العموم، وأنه لا يلزم إلا طلقةٌ واحدةٌ، و الفرق بين "متى ما" و"كلما"، وما معنى "ما" فيهما؟ ابن الشاطّ يقول: وقع في النسخة الواقعة لي من هذا الكتاب "متى ما"، وكان ينبغي أن تكون "متى" دون "ما" كحيث وأين. وقد قال في آخر إيراد السؤال: "وما الفرق بين كلما ومتى ما؟ وما معنى " وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، فهي في موضعِ نصبٍ على الحالِ، ومعناه: أُقسمُ بالليلِ حالَ غشيانِه، وبالنهارِ حالَ تجلّيه؛ لأنها أكملُ الحالاتِ. والقسمُ تعظيمٌ للمقسمِ به، وتعظيمُ الشيءِ في أعظمِ حالاتِه مناسبٌ. وأما "إنْ" فتدلُّ على الشرطِ. 01:04:48.799 --> 01:04: أنتِ فيه طالق، ثم إنه أراد تمثيل تعليقٍ مطلقٍ على عامٍ، فلم يأتِ بعامٍ ولا مطلقٍ، فإنَّ قوله: "في كل الأيام" ليس من ألفاظ العموم، كما تبيَّن. وقوله: "طلقة واحدة" ليس من ألفاظ الإطلاق؛ لأنه قيَّد لفظ الطلاق بقوله: "طلقة" ثم أكَّده بقوله: "واحدة". يعني: أخطأ في المثال. وكما تقول: "الحج واجب في كل العمر مرة واحدة". فتصرح بالعموم في العمر، وتريد مع ذلك فمُطلَقُه حجةٌ واحدةٌ ومطلقُ الحجِّ، لكن هو يعني إيه؟ قيَّده بواحدةٍ. فكما أنه إذا حجَّ حجةً واحدةً في عمره، يبقى بقيةَ عمره لا يلزمه فيها حجٌّ. جميعُ ما قاله غيرُ صحيحٍ، فإنَّ لفظَ "كلَّ" العمر" ليس من ألفاظ العموم، ولفظُ "مرةٍ واحدةٍ" ليس من ألفاظ الإطلاق. هكذا قال ابن الشاطِّ. كذلك إذا لزمه بزمانٍ واحدٍ في "متى" و"أين" أو في بقعةٍ واحدةٍ في "حيثُ"، طلقةٌ واحدةٌ. فتبقى الأزمنةُ والبقاعُ لا يلزمه فيها طلاقٌ. فتأمَّلْ ذلك. فأمكنَ الجمعُ بين قولِ العلماءِ أنَّ هذه الصيغَ للعمومِ، وأنه لا يلزمُ فيها إلا طلقةٌ واحدةٌ. ابنُ الشاطِّ يقول: مساقُ "أين" مع "متى" يقتضي أنها عنده للزمان. وهذا غايةُ الخطأ. وقوله: "فأمكنَ الجمعُ بين قولِ العلماءِ" ليس على الوجه الذي ذُكر. يمكنُ الجمعُ بين قولِ العلماءِ، وما أراه فهمَ كلامَهم ولا عرفَ مرامَهم البتةَ. يعني: الأسلوبُ فيه شدةٌ. فإن قلتَ: فإذا لم يلزمه بـ "إذا" إلا طلقةٌ واحدةٌ، ولا في "متى" إلا طلقةٌ واحدةٌ، فكيف يظهرُ أثرُ العمومِ؟ وإذا لم يظهرْ أثرُ العمومِ، كيف يُقضى به؟ ونحن إنما قضينا بالعمومِ في قولِ القائلِ مثلًا: "مَن دخل داري فله درهمٌ"، إلا بظهورِ أثرِ ذلك؛ فإنَّ كلَّ مَن دخل يستحقُّ. ومتى حُرِمَ استحقَّ مانعُه. الذنبَ. فإذا ذهبتْ هذه الآثارُ واتَّحدتْ الأحكامُ بين المطلقاتِ والعمومِ، وكان الطلاقُ واقعًا في زمانٍ غيرِ معيَّنٍ على سبيلِ البدلِ في القسمينِ، وأنَّ ذلك الزمانَ غيرُ معيَّنٍ فيهما، كان القولُ بالعمومِ في أحدهما والإطلاقِ في الآخرِ تحكُّمًا محضًا. والتحكُّمُ المحضُ لا عبرةَ به، والعلماءُ بَرِئُوا من ذلك. ومِن أين فهمَ العلماءُ العمومَ على هذا؟ هذا التقديرُ فعادَ الإشكالُ. قلتُ: القرافيُّ سألَ سؤالًا حسنًا قويًّا، والجوابُ عنه من وجهين. ابنُ الشاطِّ يقولُ: السؤالُ واردٌ لازمٌ، وما جعلَه جوابًا ليسَ بجوابٍ، ولكنه احتجَّ احتجاجًا على أنَّ تلكَ الألفاظَ من ألفاظِ العمومِ، فما جعلَه جوابًا هو في الحقيقةِ عاضدٌ للسؤالِ. أُضيف إليها خاصةً، فإذا قلت: كلُّ رجلٍ له درهمٌ إنما يعمُّ الرجالَ، ولو قلت: كلُّ حيوانٍ عمَّ الحيواناتِ كلَّها، ولو قلت: كلُّ نبيٍّ اختصَّ بالأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ، فلا يتعدَّى العمومُ ما أُضيف إليه. ابنُ الشاطِّ يقول: التزامُه أنَّ الجميعَ للعمومِ فيه ولكنْ يستحقُّ الجنسُ كلُّهُ درهمًا خاصًّا، لكنْ يعني يعني كان ينبغي أنْ يُرَدَّ على ما اسْتُدِلَّ به. يعني هو يدَّعي وأنتَ تَرُدُّ عليه بِدَعٍ وما تُسَلَّمُ الدَّعَاوَى. وأمَّا غَيْرُ وشِبْهُ وسِوَى ومِثْلُ فإنَّها لا تَتَعَرَّفُ بالإضافةِ على ما نَصَّ عليه النُّحَاةُ، وما لا يَتَعَرَّفُ بالإضافةِ كانَ وُجُودُ الإضافةِ فيهِ كَعَدَمِهَا. فلذلكَ لمْ يَعُمَّ بخلافِ أَيْنَ؟ وحيثُ ابنُ الشاطِّ يقولُ: قولُهُ: "فلذلكَ لمْ يَعُمَّ" إمَّا أنْ يُرِيدَ فلِكَونِ هذهِ الإضافةِ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا، أو لِكَونِ هذهِ الألفاظِ لا تَتَعَرَّفُ بالإضافةِ، أو لِمَجْمُوعِ الأمرينِ. فإنْ أرادَ الأولَ فليسَ بِصَحِيحٍ؛ لأنَّ قولَ القائلِ: "أَكْرِمْ حِسَانَ الوجوهِ" يَعُمُّ معَ أنَّ وإنما كانَ العُمومُ؛ لأنه جمعٌ أُضيفَ. واللهِ أعلمُ. هذا كلامٌ صحيحٌ الأخيرُ. هذا يقولُ القرافيُّ. قلتُ: كفاهم في التنبيهِ عليها قولُهم: اسمُ الجنسِ إذا أُضيفَ عمَّ. الجنسُ إذا كانَ يحتملُهُ، وليسَ اسمَ الجنسِ الذي لا يعمُّ. إذا تقرَّرَ أنَّ "حيثُ" و"أينَ" من صيغِ الزمان فقد صُرِّح بالعموم مع الإطلاق في الزمن فيلزمه ثلاث تطليقات ويسقط الباقي فهذا القسم موجود في اللغة بهذا اللفظ ونحو من الألفاظ المركبة ولم أجده بلفظ مفرد كما هو في كلما ابن الشط قال ما قاله في ذلك صحيح وأما الفرق بين كلما ومتى ما وأينما وحيثما أن ما في الجميع وبذلك يتضح الفقه فيها. ابن الشاط يقول: ما قاله من الفرق بين "كلما" و"إنما" ما يلزم منه نقيض قوله قبل: "إنما" للعموم، ويلزم من قوله "إنما" للزمان أنها في هذا الموضع اسم، وما أرى ذلك قولًا لأحدٍ من النحاة، ثم بنى على ذلك أن "حيثما" معناها مكانٌ وزمانٌ، وليس ذلك بصحيحٍ. وقوله إن بحثه ذلك هو البحث الكاشف عن هذه الحقائق ليس كما قال، بل هو المُخَلِّط لهذه الحقائق. وقوله: "بذلك فبذلك يتضح الفقه فيها" قد تبين أن ذلك يُشْكِل الفقه فيها، أما "أما يتضح" فلا. وكل هذه دعاوى، يعني كل هذه دعاوى أنه يقول هذا الكلام عليه. كل هذه دعاوى كان ينبغي أن يوضح، يعني بطلان كلامه. المسألة السادسة: نص الأصحاب، أي من المالكية، يعني نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله: "كل امرأةٍ أتزوجها من هذا البلد فهي طالقٌ". قالوا: إن الطلاق يتكرر عليه بتكرر النساء من ذلك البلد. وإن القائل: "كل امرأةٍ أتزوجها فهي عليَّ كظهرِ أمي" أن الكفارة لا تتكرر عليه. يعني كيف يتكرر الطلاق وكيف الظهار لا يتكرر، وأنه بزواج امرأةٍ واحدة تنحل يمينه مع تصريحه بالعموم في الصورتين. وفي التهذيب أن: "تزوجتني كظهرِ أمي" لا يتكرر الظهار. و"من دخلت منكن الدار فهي عليَّ كظهرِ أمي" تتكرر الكفارة. و"كلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها هي عليَّ كظهرِ أمي". وكذلك: "أيتكن كلمتها فهي فروعٌ مشتركةٌ في صيغ العموم مع اختلاف في الأحكام. فيحتاج إلى سر الفرق بينهما باعتبار القواعد. يعني هو أثار المشكلة، ويبتدئ في حلها. والجواب أن الطلاق حكمٌ يثبت لأفراد العموم، كثبوت القتل لجميع أفراد المشركين، والحلِّ لجميع أفراد البيع. يعني الطلاق حكمٌ يثبتُ لكل ما يصلح له. وأما الظهار فالكلام فيه النطقُ بالكلامِ الزورِ عقوبةٌ لقائله. الكفارة. فالكفارة فيه إيش؟ فالكفارة فيه بالنطقِ بالكلامِ الزورِ عقوبةٌ لقائله. فإذا قال: "كل امرأةٍ أتزوجها فهي عليَّ كظهرِ أُمِّي، فقد كذب كذبةً. واحدةً، فتجبُ عليه كفارةٌ واحدةٌ، ولا نَظَرَ، يعني الطلاقُ حكمٌ متكررٌ، بينما الظِّهارُ هو كذبٌ. هي ليست كظهرِ أُمِّي، فيكفيهِ إيش كفارةٌ واحدةٌ، فتجبُ عليه كفارةٌ واحدةٌ، ولا نَظَرَ إلى العمومِ الذي هو متعلقُ القولِ الكذبِ، كما لو قالَ: واللهِ إنَّ لكان معنى كلامك كأنك لم تقبض الجميع، بل بعضه. وكذلك: ما كلُّ عددٍ زوجٌ، وما كلُّ حيوانٍ إنسانٍ. نصَّ النحاةُ على أنك نافٍ للمجموع من حيث هو مجموعٌ، لا لكلِّ واحدٍ واحدٍ، بخلافِ "أيٍّ" فإنها للحكم على كلِّ واحدٍ واحدٍ. وهذه كلها تكلُّفاتٌ، والفقهُ يقتضي عدمَ التكرارِ بناءً على أن الكذبَ هو الموجِبُ كما تقدَّم تقريرُه في فرقِ الإنشاءِ والإخبارِ. ابنُ الشاطِّ يقولُ: بنى جوابَه على ما تقدَّم قبلُ من أن الظهارَ خبرٌ. وقد سبق القولُ في أن ذلك موضعُ احتمالٍ ونظرٍ. وما ذكره فارقًا بين "كلُّ امرأةٍ أتزوجها فهي عليَّ كظهرِ أمي" و"كلما تزوجت فالمرأةُ التي أتزوجُها عليَّ كظهرِ أمي" لا يقوى. وفي تلك المسائلِ كلها، وفي الفرق بينها نظرٌ. المسألةُ السابعةُ: إذا قال: "إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ" ثلاثًا". ثم قال لها: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا". قال مالكٌ رحمه الله: تنحلُّ يمينُه. وقال الشافعيُّ رضيَ الله عنه: يبقى التعليقُ حتى يتزوجَها بعقدٍ ثانٍ. وعلى مذهبِ مالكٍ رحمه الله إشكالانِ: أحدُهما أنه يلزمُ وجودُ المش عصمتِه الحاضرةِ دونَ غيرِها، فكانَ الطلاقُ خاصًّا بهذهِ العصمةِ، فلم يتناولْ التعليقُ غيرَها إلا بدليلٍ. والأصلُ عدمُه. ثم يتأكدُ ذلكَ بما يردُ على الشافعيِّ رضي الله عنه من جهةِ أنه يلزمُ أن يكونَ الزوجُ مالكًا لستِّ طلقاتٍ: ثلاثٍ مُنجَزاتٍ وثلاثٍ مُعلَّقاتٍ. والذي أجمعَ الناسُ عليه أنه إنما يملكُ ثلاثًا فقط. والأصلُ عدمُ مِلكِه للزائدِ. فإذا أجمعَ الناسُ على وقوعِ المُنجَزِ، تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ بغيرِ شرطٍ. يعني خلاص، هي وقعتِ الثلاثُ طلقاتٍ، إذًا المُعلَّقُ هذا انتهى أمرُه. ابنُ الشاطِّ يقولُ: ما قاله وما اختارَه من الجوابِ صحيحٌ والله أعلمُ. إيش؟ تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ بعدَ شرطٍ؟ بعدَ شرطِه حتى يقعَ، إيه؟ بعدَ شرطٍ، بعدَ إيش؟ بعدَ شرط؟ شرط؟ شرع؟ شرط؟ شرط؟ طيب، اقرأْ. فإذا أجمعَ الناسُ على وقوعِ المُنجَزِ، تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ بغيرِ شرطٍ. الذي عندي هو: تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ بغيرِ شرطٍ. حتى يقعَ في المُعلَّقِ بعدَ شرطٍ. اقرأِ العبارةَ من عندِ: تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ. تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ. حتى يقعَ في المُعلَّقِ بعدَ شرطٍ. بعدَ؟ ولا بغيرِ؟ بعدَ؟ طيب، حتى أقرأَ بقى، حتى يقعَ إيه؟ حتى يقعَ في المُعلَّقِ، في المُعلَّقِ بعدَ، بعدَ شرطٍ؟ في المُعلَّقِ بعدَ شرطٍ. طيب، اقرأْ، اقرأْ ما عندي. وارجعْ اقرأْ ما عندكَ: تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ بغيرِ شرطٍ. طيب، عندكَ أنتَ تعيَّنَ إبطالُ التعليقِ في المُعلَّقِ حتى يقعَ في أما وجودُ الحقيقةِ بجميعِ أجزائِها فذلكَ مستحيلٌ جملةً. أما وجودُ الحقيقةِ بجملةِ أجزائِها هكذا، بجملةِ أجزائِها فذلك مستحيلٌ، وإن كان الشرطُ عدمَ هذه الحقائقِ، اعتُبِرَ من الجميعِ أولُ أزمنةِ العدمِ؛ لصدقِ العدمِ حينئذٍ على الجميع. 01:35:11.239 --> 01:35 يُفهم منه إلا استيعاب العدم لجميع أجزاء السنة. لحظة، لا يُفهم منه إلا استيعاب العدم لجميع أجزاء السنة. إلا، إلا استيعاب إلا زائدة. يعني إيه إلا زائدة؟ يعني إلا [في قولنا]: "لا يُفهم منه". استيعاب. لا يُفهم منه استيعاب، حتى لو قرأها في آخر السنة صَدَقَ. صَدَقَ حصولُ قراءتها، ولم يكن الشرط متحققًا. المسألة: ابن الشاطّ علّق هنا بذكر قول فخر الدين، وأورد عليه سؤالين وهما واردان كما قال. المسألة التاسعة: اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾. ووجه الدليل منه في غاية الإشكال، فإن الآية ليست للتعليق. وأن "أن" المفتوحة ليست للتعليق، فما بقي في الآية شيء يدل على التعليق مطابقةً ولا الأمرُ بالضحكِ حالَ الخروجِ، وانتظمَ معلَّقًا مع أنْ بالباءِ المحذوفةِ، واتّجهَ الأمرُ بالتعليقِ على المشيئةِ من هذهِ الصيغةِ عندَ الوعدِ بالأفعالِ. فافهمْ ذلك؛ فإنهُ منَ المواضعِ العسيرةِ الفهمِ والتقديرِ، رحمهُ اللهُ تعالى. عليهِ. فرعٌ من هذا التعليقِ، من هذا 01:41:09.639 مخاطَبُونَ بفروعِ الشريعةِ على الصحيحِ، فيُؤمَرُ بإكرامِ الضيفِ مع عدمِ هذا الشرطِ، وهو كثيرٌ في الكتابِ والسنةِ، ومنه قولُكَ: أطعني إن كنتُ ابني. لستَ تشكُّ في بنوَّتِهِ، بل تنبِّههُ على الصفةِ الباعثةِ على الطاعةِ. فتكذيبُ مَن قبلَه دليلٌ على تسليتِهِ وسببُ تسليةٍ، فأقيمُكَ مقامَه، وإلا فالماضي لا يُعلَّقُ على المستقبلِ، ونظائرُه كثيرةٌ في كتابِ اللهِ تعالى. ابنُ الشاطِّ قال ما قاله من جوازِ حذفِ جوابِ الشرطِ إذا دلَّ عليه الدليلُ صحيحٌ إذا لم يصحَّ أن يكونَ الجوابُ فيما بعده من الكلامِ المنطوقِ، فإنَّ الحذفَ في الكتابِ العزيزِ لا يُدَّعى إلا لضرورةٍ. وما قاله من أنَّ الماضي لا يُعلَّقُ على المستقبلِ صحيحٌ، وهو الموجِبُ لتقديرِ المحذوفِ. واللهُ أعلمُ. طيب، المسألةُ الثالثةُ: جرتْ عادةُ الفقهاءِ والأصوليينَ بحملِ العمومِ على عمومِه دونَ سببِه، وهو المشهورُ في المسألةِ، فيُستدلُّ أبدًا بظاهرِ العمومِ وإنْ كان في غيرِ موردِ سببٍ. وقد كانَ الشيخُ العزُّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ يقولُ: يجبُ أنْ يُستثنى من ذلك ما إذا كانَ الشرطُ السَّبَبِيُّ شرطًا، نحوُ قولِه: ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾. فالأوَّابُونَ عامٌّ في كلِّ أوَّابٍ ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلًا. قال رحمه الله: فيجبُ في هذا العمومِ أنْ يتخصصَ بنا؛ لأنَّ القاعدةَ الشرعيةَ أنَّ صلاحَنا لا يكونُ سببًا للمغفرةِ في حقِّ غيرِنا من الأممِ، ومَن تأمَّلَ القواعدَ قطعَ بذلك، فيتعيَّنُ أنْ يكونَ التقديرُ: أنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ مِنكُمْ غَفُورًا. ابنُ الشاطِّ علَّقَ بقولِه: لا يجبُ ذلك، ومثَّلَ بهِ من قولِه تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ لا دليلَ لهُ فيهِ، بل هو على تقديرِ محذوفٍ كما سبقَ في المسألةِ قبلَها، نحوُ: أنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ الترتيب كقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. يعني "أو" للتخيير. و"من" الشرطية للترتيب، ولا تكاد تجد فقيهًا ينازع في هذا. ابن قدامة قال: "أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق. أيُّ ذلك فعل أجزأ؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف "أو"". وللتخصيص: "فمن لم يجد فالأولُ" - الأولُ ذكره الإمام أحمد في التفسير قال: "طيب، ولا تكاد تجد فقيهًا ينازع فيه." قال القرافي: "وهو غير صحيح، وبيانه أن مقتضى ما ذكروه أن يكون قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ألا تجوز شهادة رجل وامرأتين إلا عند عدم الرجلين؟ وقد أجمعت الأمة على جوازها عند وجود الرجلين، وأن عدمهما ليس شرطًا. فنستفيد من هذه الآية سؤالين عظيمين: أحدهما أن الصيغة لا تقتضي الترتيب، وثانيهما أنه لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، وهو خلاف الإجماع. و هو ها هنا كذلك. وكذلك قولنا: "إن لم يكن العدد زوجًا فهو فرد، وإن لم يكن فردًا فهو زوج"؛ مع أنه لا يتوقف العدد الزوجي على السياقُ هو الذي يتحكمُ فيه، فإن قلتَ: عدمُ الزوجيةِ عن العددِ شرطٌ في ثبوتِ الفرديةِ له، فلو كان زوجًا لم تثبت له الفرديةُ، فقد لزِمَ من عدمِ الشرطِ عدمُ المشروطِ، وكذلك بقيةُ النظائرِ. قلتُ: ليس مرادَ الناسِ من هذه الإطلاقاتِ إثباتُ شرطيةِ عدمِ الزوجيةِ في الفرديةِ، بل الزوجُ زوجٌ في نفسِه لذاتِه من غيرِ شرطٍ، وكذلك الفردُ. ولا نقولُ: يُشترطُ في كونِ العشرةِ زوجًا عدمُ الفرديةِ عنها؛ فإنها لا تقبلُ الفرديةَ البتةَ عندكَ أيضًا، فكيف تتوهمُ الشرطيةَ؟ والإنسانُ عندكَ والمعترِضُ في موضعِ العقلِ قاطعٌ وجازمٌ بثبوتِ ذلك المعنى في نفسِه وجوبًا ذاتيًّا، وإنما يقصدُ العقلاءُ في طَيِّب، موجودٌ في المطبوعِ. المطبوعِ. وشهادةُ المرأتينِ وحدَهما فيما ينفردُ فيهِ الولادةُ، فهذه الآيةُ حجةٌ على بطلانِها لدلالتِها على حصرِ الرجلِ والمرأتينِ، إلا أن يُقالَ إنَّ الآيةَ إنما سِيقتْ في إثباتِ الديونِ والأموالِ، لا الأبدانِ. وجميعُ هذه الصورِ في أحكامِ الأبدانِ فالحصرُ، ولم يُخالفْه أحدٌ، ولا يدلُّ على بطلانِ هذه الصورِ إذا فُرِّقَ بينَ الأموالِ وبينَ الأبدانِ. وأما الشاهدُ واليمينُ والنكولُ وغيرُ ذلك، فلم تَكمُلْ فيهِ الحجةُ من الشهادةِ، بل لا شهادةَ فيهِ البتةَ كاليمينِ والنكولِ، أو بعضُه شهادةٌ فقط كالشاهدِ واليمينِ. فلا توجدُ حجةٌ فُرِضَ عدمُ إحداهما، تَعَيَّنَ الحصرُ في الأخرى. وإذا وَضَحَ لكَ أنَّ الشرطَ كما يُستعمَلُ في الترتيبِ، فكذلكَ يُستعمَلُ في إثباتِ الحصرِ، والكلُّ حقيقةٌ لغويةٌ. فيكونُ التعليقُ أعمَّ من الدلالةِ على الترتيبِ. والدالُّ على الأعمِّ غيرُ دالٍّ على الأخصِّ، كالحيوانِ لا يدلُّ على الإنسانِ، والإنسانُ لا يدلُّ على الرجلِ، والرجلُ لا يدلُّ على المؤمنِ. فلا يستقيمُ الاستدلالُ بصيغةِ التعليقِ التي أعمُّ من الترتيبِ على الترتيبِ، بل لا بدَّ من قرائنَ أُخَرَ وضمائمَ لصيغةِ التعليقِ حتى تُفيدَ الترتيبَ. وأنَّ ضابطَ ما يتوقفُ فيهِ المشروطُ على الشرطِ الشرطُ الذي لا يُرادُ بهِ الحصرُ، أما متى أُريدَ بهِ الحصرُ فلا. فافهمْ هذا الموضعَ، فهو من نفائسِ المباحثِ، وفيهِ التنبيهُ على أنَّه لا يلزمُ من عدمِ الشرطِ عدمُ المشروطِ، وأنَّ استدلالَ الفقهاءِ بهِ على الترتيبِ لا يصحُّ، كما وَضَحَ ذلكَ بيانُه. واللهُ أعلمُ. ابنُ الشاطِّ قالَ ما قالهُ من أنَّ الصيغةَ لا تقتضي الترتيبَ إلا بعدَ أن تَحتفَّ بها قرائنُ، صحيحٌ كما ذُكِرَ؛ لأنَّ هذه الصيغةَ تأتي لغيرِ قصدِ الترتيبِ كما مُثِّلَ. وما قالهُ من أنَّه لا يلزمُ من عدمِ الشرطِ عدمُ المشروطِ، إن أرادَ الشرطَ المعنويَّ فذلكَ باطلٌ، وهذا الشرطُ هو الـ الذي يعنيهِ الفقهاءُ أنَّه يلزمُ من عدمِه عدمُ مشروطِه. وإن أرادَ الشرطَ اللغويَّ فهو الذي لا يَلْزَمُ مِن عَدَمِهِ المَشْرُوطِ، أيْ أنَّ هذا اللَّفْظَ وإنْ سُمِّيَ في اصطلاحِ أهلِ اللُّغَةِ والنَّحْوِ شَرْطًا لا يَلْزَمُ مِن ذلكَ أنْ يكونَ شَرْطًا مَعْنَوِيًّا فَيَلْزَمُ مِن عَدَمِهِ عَدَمُ مَشْرُوطٍ. بل يَأْتِي الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ لِغَيْرِ ذلِكَ القَصْدِ. واللهُ أَعْلَمُ. بهذا نكونُ قد انْتَهَيْنَا مِن الفَرْقِ الرَّابِعِ، ونَقفُ إنْ شاءَ اللهُ عندَ الفَرْقِ الخامسِ بينَ قاعِدَتَيِ الشَّرْطِ والاسْتِثْنَاءِ في الشَّرِيعَةِ ولِسانِ العَرَبِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ بهِ بَيْنَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيكَ، ومِنْ طَاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقِينِ ما تُهَوِّنُ بهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوَّتِنَا ما أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، واجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في دِينِنَا، ولا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، ولا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.
